
 القاهرة – يتمســـك النظـــام المصري 
بخططه الراميـــة للتعامل مع الانتقادات 
المتصاعـــدة في ســـجل حقوق الإنســـان 
مـــن خلال التأكيد على مفهومه الشـــامل 
للحقـــوق العامـــة بعيـــدا عـــن الحريات 

السياسية المطلوبة.
وأظهر الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
اهتماماً كبيرا بدعـــم الفقراء ومحدودي 
الدخـــل وتحســـين البيئـــة المحيطة بهم، 
الاقتصاديـــة  الحقـــوق  أن  باعتبـــار 
والاجتماعية لا تنفصل عن مبادئ حقوق 
الإنســـان التي تشـــمل النواحـــي المدنية 

والسياسية.
وأعلن السيسي الأحد إطلاق برنامج 
جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي 
الدخـــل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات 
الســـكنية بقروض طويلة الأجل تقدمها 
البنـــوك المحلية لمدة تصـــل إلى 30 عاما، 

وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3 في المئة.
جاءت الخطـــوة عقب بيـــان مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة 
الـــذي صـــدر الجمعة بموافقـــة 31 دولة، 
بينهـــا الولايـــات المتحـــدة، وأعربت فيه 
عـــن قلقها من وضع حقوق الإنســـان في 
مصر بســـبب مـــا وصف بأنـــه ”تقليص 
الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة 
السياســـية، وتطبيـــق قانـــون مكافحـــة 

الإرهاب في حق منتقدين سلميين“.
واســـتنفرت دوائـــر عديـــدة قواهـــا 
للتعامـــل مع البيان ودحضه، وتماشـــت 
الـــردود مع رؤيـــة السيســـي التي تؤكد 
علـــى خصوصيـــة الحالـــة المصرية، بما 
التهديـــدات  مـــع  التعامـــل  يســـتوجب 
مـــن  بالمزيـــد  والخارجيـــة  الداخليـــة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
مـــن دون إغفـــال حقوق البســـطاء الذين 

يتوقون لتحسين أوضاعهم المعيشية.
تنســـجم هذه التقديرات مـــع المزاج 
الشـــعبي العـــام الذي بات غيـــر مكترث 
بممارســـة السياســـة، ولا يبدي اهتماماً 
بأوضاع الأحزاب الضعيفة، ولا يتعاطف 
مـــع منظمـــات المجتمـــع المدني ســـوى 
النخب، مـــا جعل تركيز الحكومة ينصب 
على المبادرات التي تحاول حل مشكلات 
شـــريحة كبيرة من الفقراء بعد ســـنوات 

طويلة من التهميش.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـامح شـــكري الأحـــد إن ”مصـــر تهتم 
بملف حقوق الإنســـان بمفهومه الشامل، 
وتمضي فـــي خارطـــة الطريـــق الرامية 
لتجـــاوز أي ســـلبيات وتمنـــح المواطن 
حقوقه في إطـــار خصوصيات المجتمع، 
ومراعـــاة كافة الاعتبـــارات والعمل على 

تنفيذ الاستحقاقات المؤكدة“.
ويرى مراقبـــون أن تصعيد الاهتمام 
بمحدودي الدخل يشـــكل إحـــدى الركائز 
التي تعتمـــد عليها الحكومة في مجابهة 

ضغـــوط المجتمع الدولي بشـــأن أوضاع 
حقـــوق الإنســـان، وقدرتها علـــى جذب 
الفئات المســـتفيدة من خدماتها ســـوف 

تجعلها تقف على أرض صلبة.
وتبنـــت الحكومة جملة من المبادرات 
اســـتهدفت الوصـــول إلى مـــا يقرب من 
60 فـــي المئـــة مـــن المواطنين فـــي القرى 
والنجـــوع الصغيرة عبر مبادرة ”تطوير 
و“تكافـــل  كريمـــة“  و“حيـــاة  الريـــف“ 
و“مسكن لكل مواطن“، وغيرها  وكرامة“ 
هدفـــا  تحقـــق  التـــي  المشـــروعات  مـــن 
يرتبـــط بتعميق جدار الثقـــة بين النظام 

والمواطنين.
وبدا الاهتمام لافتا في وسائل الإعلام 
الرسمية بهذه المبادرات لترسيخ المفهوم 
المصـــري لحقـــوق الإنســـان، وتوصيـــل 
رســـالة للخارج تشي بأن تخفيف معاناة 
الغالبيـــة أهم من الرفاهيـــة المتمثلة في 
الحريـــات، والتـــي لـــن تؤدي إلى ســـد 

حاجات الناس.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي 
سعدالدين  بالقاهرة  الأميركية  بالجامعة 
إبراهيم، إن الدولة لديها أولويات بشأن 
الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان وتضع في 
مقدمتها احتياجات المواطنين الأساسية، 
من المأكل والمشـــرب والخدمات المحيطة 
بهم ثم الصحة والتعليـــم، على أن يأتي 
في المؤخرة التعبير عن الرأي والحريات 

السياسية.
وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، لا 
يمكن الاهتمام بجانب على حســـاب آخر 
وقد يكون هناك تفهم في فترات ســـابقة 
عانـــت فيهـــا البلاد مـــن أوضـــاع أمنية 
غيـــر مســـتقرة حســـب فقـــه الأولويات، 
لكن الأوضـــاع الداخلية والخارجية الآن 
تبدلـــت، مـــا يفـــرض علـــى الحكومة أن 
تُغير مـــن خططها لأحـــداث التكامل بين 

الملفات.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
استقرار الأوضاع الأمنية يجعل التركيز 
على جانـــب من الحقـــوق وإغفال أخرى 
غيـــر مجـــد علـــى مســـتوى التعامل مع 
نوعيـــة الضغوط الخارجيـــة، والاهتمام 
بالطبقات الفقيـــرة غير محمود العواقب 

لأن انعـــكاس المبـــادرات الحاليـــة علـــى 
الموطنـــين بحاجـــة إلى ســـنوات طويلة 

لجني الثمار.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن التعامـــل مع 
انتقادات حقوق الإنسان لابد أن يتضمن 
مصفوفات زمنية واضحة بشأن التوجه 
نحو تطوير الحقوق السياسية والمدنية 
التـــي ســـجلت تراجعاً في مصـــر، ومن 
المهـــم أن يركز الخطاب على المكتســـبات 
التنمويـــة التـــي تحققـــت مـــع ربطهـــا 
بمـــدى التطـــور على مســـتوى الحريات 

العامة.
المخضـــرم  الحقوقـــي  رأي  فـــي 
تجاهـــل  فـــإن  إبراهيـــم،  ســـعدالدين 
الانتقادات الغربية قد لا يصب في صالح 
الدولـــة المصرية على المدى القريب، حتى 
وإن توجهت إلى دعم الفقراء ومحدودي 
الدخل، فالضغـــوط الخارجية ربما تأخذ 

في التصاعد مستقبلاً.
وطالب حقوقيـــون بضرورة التعامل 
مـــع توصيـــات المجلس الدولـــي لحقوق 
الإنسان والتي شملت 400 توصية قدمت 
منذ عامين بالمزيد مـــن الانفتاح، وتهيئة 
البنية التشـــريعية التـــي تضمن الحفاظ 
على حقوق الســـجناء التـــي تأتي منها 
غالبيـــة الانتقادات علـــى أن لا يتعارض 
ذلك مع إجـــراءات الدولة في التعامل مع 

المتورطين في جرائم إرهابية.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي 
عبدالغفار  (حكومـــي)  الإنســـان  لحقوق 
شـــكر، أن الحكومـــة تعـــزز أدواتها في 
التعامـــل مع أي تحـــركات خارجية ترى 
أنها تحمل مكونات سياســـية بعيداً عن 
ســـياق ســـجلها الحقوقي، ما يظهر من 
خـــلال ردود الفعـــل التي أخذت أشـــكالا 
مختلفة بينها تصعيد الاهتمام بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
إلى أن  وأشار في تصريح لـ”العرب“ 
البيانات الصادرة بين حين وآخر لا تمثل 
تهديداً للدولة، غيـــر أن الرد عليها يجب 
أن يأخذ في الحسبان أنها ستكون قابلة 
للتصاعد مســـتقبلاً، وربما تصل إلى حد 

التلويح بفرض عقوبات.
وأكـــد شـــكر أن الاهتمـــام بالفئـــات 
الفقيرة عبر منظومة مســـاعدات ســـخية 
لن يشكل دعامة قوية في تعامل الحكومة 
مع الضغوط الدولية، لأن المجلس الدولي 
لحقوق الإنســـان يرفـــض المقايضة بين 

الحريات وغيرها من الحقوق.
وحتـــى الآن لا يحتـــل التركيـــز على 
أوضاع الفقراء والمهمشين اهتماما كبيرا 
على المستوى الدولي، وتنصب الأضواء 
على الحريات المرتبطة بالجوانب الأمنية 
التـــي تضمنتها تقارير منظمات حقوقية 
محليـــة ودوليـــة مؤخرا، وهـــو ما يضع 
الحكومـــة المصريـــة في معادلـــة صعبة، 

تحتاج إلى تفكيك عقدها تدريجيا.
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 دمشــق – أعلنــــت بريطانيــــا الاثنين 
فــــرض عقوبــــات على ســــتة مســــؤولين 
ومقربين من نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــد، بينهم وزيــــر الخارجيــــة فيصل 
المقــــداد ورجلا الأعمــــال يســــار إبراهيم 

ومحمد براء القطرجي.
وهذه أول حزمة عقوبات ضد دمشــــق 
ضمن نظام العقوبات المستقل في المملكة 
المتحــــدة الذي جــــرى تفعيله بعــــد نهاية 
الفتــــرة الانتقالية لخــــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وتتزامن العقوبــــات مع مرور الذكرى 
الســــورية،  الثــــورة  لانــــدلاع  العاشــــرة 
واضحــــة  رســــالة  ”إرســــال  وتســــتهدف 
مفادهــــا محاســــبة كل المتورطين في دعم 

نظام الأسد“.
البريطاني  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
دومينيك راب في بيان ”عرّض نظام الأسد 
الشعب الســــوري لعقد من الوحشية لأنه 
تجــــرأ علــــى المطالبة بإصلاحات بشــــكل 

سلمي“.
وأضاف ”لقد أعــــاق النظام وداعموه 
التقدم في العملية السياســــية، وتفاقمت 
انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد 
التي أشــــعلت الاحتجاجات في عام 2011، 
ولا يزال الوضع الإنســــاني مســــتمرا في 

التدهور“.
وتابع راب على ضوء ذلك ”نحاســــب 
اليوم ســــتة أفراد مــــن النظام الســــوري 
لاعتدائهم الشــــامل علــــى المواطنين الذين 

ينبغي أن يتولوا حمايتهم“.
الخارجية  وزيــــر  العقوبات  وشــــملت 
الســــوري فيصل المقداد الذي سبق أن تم 
إدراجــــه على لائحة العقوبــــات الأوروبية 

في يناير الماضي، أي بعد نحو شهرين من 
تسلمه المنصب خلفا للراحل وليد المعلم.

وضمــــت اللائحة مستشــــارة الرئيس 
الســــوري والعضــــو البــــارز فــــي دائرته 
الإعلاميــــة لونــــا الشــــبل، وأيضــــا رجل 
الأعمال يســــار إبراهيم الــــذي يعد إحدى 
الواجهات للرئيس الأسد وزوجته أسماء 

للسيطرة على الاقتصاد السوري.
وكان اسم يسار إبراهيم برز في العام 
2018 مع ظهور الخلافات بين النظام وابن 
خال الأســــد رامي مخلوف إلى الســــطح. 
ويملك إبراهيم اليوم العديد من الشركات 
وشركة  مثل شــــركة ”البرج للاســــتثمار“ 
”زيــــارة للســــياحة“ والشــــركة ”المركزيــــة 
ومؤسســــة ”كاســــل  لصناعة الأســــمنت“ 
”وفــــا  وشــــركة  القابضــــة  انفســــتمنت“ 

للاتصــــالات“، ويعتقــــد أنــــه يحظى بدعم 
خاص من أسماء الأسد.

وضمــــت القائمــــة البريطانيــــة أيضا 
رجل الأعمال البارز محمد براء القطرجي 
الذي يســــيطر اليوم على قطاعات حيوية 
مــــن بينها النفــــط والقمح مســــتفيدا من 
علاقــــات قويــــة نســــجها خصوصــــا مع 

الجانب الروسي.
كمــــا طالــــت العقوبــــات اللــــواء مالك 
عليــــا قائــــد ”الحــــرس الجمهــــوري“ منذ 
ينايــــر الماضــــي، والــــذي ســــبق أن تولى 
قيــــادة الفرقة 30 التــــي يحملها الكثيرون 
المسؤولية عن الهجمات التي حصلت في 
شمال غرب سوريا بين عامي 2019 و2020.

وضمــــت اللائحة اللــــواء زيد صالح، 
وهــــو قائد الفيلق الخامس الذي شــــكلته 

روســــيا في العام 2016، والذي ينتشر في 
الجنوب السوري وأيضا في مناطق شرق 

وشمال غرب سوريا.
وتشــــمل العقوبــــات الجديــــدة فرض 
حظر ســــفر وتجميد أصول على الســــتة 
عــــدم  لضمــــان  بالعقوبــــات،  المشــــمولين 
اســــتفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل 

من الأشكال.
وتأتــــي اللائحــــة بعد يوم من كشــــف 
وســــائل إعــــلام بريطانية عن قيــــام لندن 
بفتح تحقيق أولي بشأن أسماء الأسد بعد 
حصولها على أدلة تشير إلى نفوذ السيدة 
الأولــــى فــــي ســــوريا بــــين أفــــراد الطبقة 

الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
في  البريطانية  الخارجيــــة  وشــــددت 
بيانهــــا على أنهــــا ســــتواصل العمل مع 
مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا 
”للانخراط بشكل فعال“ في عملية السلام 
التي تقودهــــا الأمم المتحــــدة ومحادثات 
اللجنــــة الدســــتورية فــــي جنيــــف، حاثة 
دمشق على إطلاق سراح المعتقلين بشكل 
المساعدات  بوصول  والســــماح  تعســــفي 
الإنســــانية دون عراقيل إلى جميع أنحاء 

البلاد.
وكان الاتحــــاد الأوروبي بدأ في فرض 
عقوبــــات على النظام الســــوري منذ 2011 
على خلفية قمعه للاحتجاجات المناهضة 
للحكومة، وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي 
حتى الآن 270 شخصا مستهدفين بتجميد 
الأصول وحظر السفر، فضلا عن 70 كيانا.

وجــــدد الاتحــــاد الأوروبي الأســــبوع 
الماضي موقفه من أن العقوبات المفروضة 
على النظام وكياناته مســــتمرة وســــيتم 

تجديدها في مايو المقبل.

عقوبات بريطانية على نظام الأسد تطال وزير الخارجية وأبرز الداعمين الماليين

الاهتمام بالفئات الفقيرة 

ليس دعامة قوية 

للتعامل مع الضغوط 

عبدالغفار شكر

تجاهل الانتقادات قد لا 

يصب في صالح الدولة 

على المدى القريب

سعدالدين إبراهيم

التيار الإصلاحي يراهن 

على التشريعية لكسر ثنائية 
عباس – حماس

الانتقائية في الملف الحقوقي

تبقي مصر تحت الضغط

اتصالات بين دحلان والقدوة للتنسيق في الانتخابات

  دمشــق – اختطفـــت الاســـتخبارات 
التركية مسؤولا بارزا في وحدات حماية 
الشعب الكردية الذراع العسكرية للاتحاد 
الديمقراطي داخل ســـوريا، واقتادته إلى 
تركيـــا، في تحـــول خطير على مســـتوى 
أســـلوب تعاطـــي أنقـــرة مـــع التنظيـــم 

السوري المدعوم غربيا.
”الأناضول“  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
التركيـــة أن عناصـــر من الاســـتخبارات 
التركية ألقت القبض على إبراهيم بابات 
الذي قُدم على أنـــه قائد لواء في وحدات 
حماية الشـــعب، بينما كان يقود سيارته 

في مكان لم يتم تحديده في سوريا.
وبحســـب الوكالة، نقـــل بعد ذلك إلى 
تركيـــا حيـــث تم اســـتجوابه، وأشـــارت 
إلـــى أن الموقوف وهو مـــن أبناء مدينة 
القامشـــلي قـــدم معلومات حـــول خطط 
لمهاجمـــة مواقـــع عســـكرية تركية على 

الحدود مع سوريا.
وسبق أن كشـــفت تسريبات عن قيام 
الاســـتخبارات التركية الناشطة بقوة في 
شمال ســـوريا باختطاف نشـــطاء أكراد 
ونقلهم إلى الداخل التركي، ولكن أن يتم 
اختطاف قيادي ســـوري فهذا تطور غير 

مسبوق.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب 
الكردي في سوريا امتدادا لحزب العمال 

الكردســـتاني الـــذي تصنفـــه أنقرة على 
أنـــه منظمة ”إرهابيـــة“. لكن هذه القوات 
الكردية كانـــت أيضا رأس حربة المعارك 
مع تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
بدعم مـــن التحالف الدولـــي الذي تقوده 

واشنطن.
ويـــرى مراقبون أن اســـتهداف أنقرة 
لقيـــادات عســـكرية لتنظيـــم الوحـــدات 
قـــد يضـــع تركيا فـــي صدام مـــع الإدارة 
أعربـــت  أن  ســـبق  التـــي  الأميركيـــة 
الـــذي  التنظيـــم  بدعـــم  التزامهـــا  عـــن 
داخل  اســـتراتيجيا“  ”شـــريكا  تعتبـــره 

سوريا.
وكانـــت أنقـــرة نفذت منذ عـــام 2016 
ثـــلاث عمليـــات عســـكرية ضـــد وحدات 
حمايـــة الشـــعب، ونجحت عبـــر مقاتلي 
الفصائل الســـوريين الذيـــن تدعمهم في 
السيطرة على مناطق تزيد مساحتها عن 
ألفي كيلومتر مربع في شـــمال ســـوريا، 
ولاســـيما مدينـــة عفريـــن، أحـــد أقاليم 
”الإدارة الذاتية“ الكردية التي أُعلن عنها 

في 2016.
وأدت العمليـــات العســـكرية التركية 
التي اســـتهدفت وحدات حماية الشـــعب 
إلـــى توتـــر العلاقات بيـــن أنقرة وبعض 
الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة 

وفرنسا.

الاستخبارات التركية تلاحق 

قادة الوحدات الكردية داخل سوريا

 

 غزة – تندرج عـــودة القيادي البارز في 
تيار الإصلاح الديمقراطي رشيد أبوشباك 
إلى قطاع غزة بعد غياب طويل امتد لنحو 
14 سنة، في إطار الاســـتعداد للانتخابات 
التشريعية التي لم تعد تفصل عنها سوى 

أشهر قليلة.
واســـتقبل قطاع عريض من سكان غزة 
أبوشباك بحفاوة وسط آمال لدى الكثيرين 
فـــي أن ينجح التيار الإصلاحي في كســـر 
الثنائية القائمة بين حركتي حماس وفتح 

التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
واعتبــــر القيــــادي في تيــــار الإصلاح 
الديمقراطي عماد عمر لـ”العرب“، أن عودة 
القيادي أبوشباك إلى القطاع جاءت وفقا 
لتفاهمات أجراها التيار مع حركة حماس 
مسبقا، على خلفية حوارات عدة في إطار 
المصالحــــة الاجتماعية التــــي بمقتضاها 
انتهى الصراع بــــين التيار والحركة، وأن 
عودته تستهدف المزيد من التنسيق بشأن 

الانتخابات المقبلة.
وترأس أبوشـــباك قوى الأمن الداخلي 
الفلســـطينية عندمـــا اندلعـــت مواجهات 
دامية بين حركتي فتـــح وحماس أدت إلى 
ســـيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة 

صيف 2007، واضطر حينها إلى المغادرة.

وتم لاحقا فصل أبوشـــباك من منصبه 
في الســـلطة الفلســـطينية بعد اتهامه من 
قبـــل محكمة فـــي رام اللـــه بالتقصير في 
مهامه. ومنذ ذلك التاريخ أســـس أبوشباك 
مع القيادي محمد دحـــلان تيار ”الإصلاح 

الديمقراطي“.
والأســــبوع الماضي ســــمحت حماس 
أيضا بعودة العشــــرات من النشــــطاء في 
تيار دحلان من مصر إلى غزة، في الوقت 
الذي تواصل فيه الســــلطة الفلســــطينية 

الضفــــة  فــــي  التيــــار  علــــى  التضييــــق 
الغربية.

وكان التيـــار الإصلاحي أعلن في وقت 
سابق اعتزامه المشاركة في قائمة مستقلة 
في الانتخابات التشريعية بيد أن الكثيرين 
يرون أن هناك إمكانية كبيرة للتنسيق مع 
قيادات فتحاوية قرّرت هي الأخرى خوض 
غمار الانتخابات ضمن قائمة مســـتقلة عن 
فتح على غـــرار ناصر القدوة، لكن دون أن 

يعني ذلك قيام حلف انتخابي.
وأعلــــن القــــدوة عــــن تشــــكيل قائمة 
مســــتقلة في خطوة أثارت غضب الرئيس 
عبــــاس الــــذي ذهب حــــد فصله عــــن فتح 
ووقف دعم مؤسســــة الشهيد ياسر عرفات 

التي يرأسها القدوة.
واســـتبعد مصـــدر مطلـــع فـــي تيـــار 
الإصلاح إمكانية ترشح أعضاء في التيار 
للانتخابات التشريعية ضمن قائمة واحدة 
مـــع ناصـــر القـــدوة، لكنه لم ينـــف وجود 
اتصالات حالية بين الطرفين بشأن إمكانية 
التنســـيق بينهما، لافتا إلـــى أن العلاقات 

بين الطرفين بدأت تأخذ منحنى إيجابيا.

وأوضح لـ”العـــرب“، أن تيار الإصلاح 
يجد في الانتخابات المقبلة فرصة لشرعنة 
وجوده بطريقة ديمقراطية على الســـاحة 

الفلسطينية، ولتأكيد ثقله السياسي.
وأشـــار إلى أن الوضـــع القائم للقدوة 
يتقـــارب كثيـــرا مـــع وضع دحـــلان الذي 
جـــرى فصلـــه مـــن حركـــة فتـــح دون أن 
يجـــري معـــه تحقيـــق أو الاحتـــكام إلـــى 
النظـــام الداخلي للحركة، كمـــا هو الحال 
حاليـــا مـــع القـــدوة، وهو أمر يُســـهل من 
عملية التواصل بـــين الجانبين، لكن ليس 
بالضـــرورة أن يفضي إلـــى إقامة تحالف 

انتخابي.
وكشف أن التنسيق ســـيكون بصورة 
رئيسية مع المستقلين الذين تتقارب رؤاهم 
السياســـية من تيار الإصـــلاح، إلى جانب 
العائـــلات الكبيرة في قطـــاع غزة والضفة 
الغربية، وأعضاء حركة فتح ممن يطلبون 

التنسيق مع التيار.
وحـــذّر المصدر من محـــاولات الرئيس 
عباس للحيلولة دون ترشح أعضاء التيار 

في الانتخابات عبر توظيف القضاء.

شباب غزة يرنو إلى التغيير

يأمل الكثير من الفلسطينيين في أن 
المنتظرة  العامة  ــــــات  الانتخاب تؤدي 
إلى كسر الثنائية التي يروّج لها بين 
حمــــــاس والرئيس محمــــــود عباس، 
لاسيما مع وجود قوى وازنة قادرة 

على فرض نفسها ضمن المعادلة.

10 سنوات مرت.. دون أفق للحل

عودة القيادي رشيد 

أبوشباك جاءت وفقا 

لتفاهمات مع حماس

عماد عمر


